
 تونس - حذر إعلاميون تونســــيون من 
ترويج حركة النهضــــة لخطاب المظلومية 
والضحيــــة للتأثيــــر علــــى الــــرأي العام، 
في وقــــت تثار فيه قضية وســــائل الإعلام 
التابعة للنهضة والاســــتغلال السياســــي 
لها ومطالب بفتح هذا الملف الشــــائك منذ 

سنوات.
وقال الإعلامي سفيان بن حميدة خلال 
مداخلته في برنامج إذاعي هذا الأسبوع، 
”يجب التنبه إلــــى أن حركة النهضة عادت 
إلــــى خطــــاب الضحيــــة ودمغجــــة الرأي 

العام!“.
لحركة  الإعلاميــــة  المنظومــــة  وتركــــز 
الاســــتثنائية  القــــرارات  منــــذ  النهضــــة 
للرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد فــــي 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الماضي، 
على كيل الاتهامات السياســــية للرئاســــة 
في كل مناســــبة، ولا يكاد يمر يوم دون أن 

تروج المنابر الإسلامية لهذه المزاعم.
وترى أوساط سياســــية وإعلامية في 
تونس أنه حان الوقت لفتح هيئة الاتصال 
الســــمعي البصــــري ”الهايكا“ وســــلطات 
البــــلاد لملف ”الجنــــاح الإعلامي للنهضة“ 
الدعايــــة  وظفــــت  التــــي  ومؤسســــاتها 

السياسية والمصالح الحزبية.
وأكــــد الأمــــين العــــام الســــابق للتيار 
الديمقراطي محمد عبّو أن حركة النهضة 
تمتلك خمس قنوات تلفزيونية، مســــتنكرا 
في تصريح لإذاعة محلية، عدم فتح ملفات 

هذه القنوات.
وأشــــار إلى ”إحــــدى القضايــــا التي 
طرحت سابقا في المحكمة العسكرية ولها 
علاقة بأمن البلاد وإلى غاية اليوم لم يتم 

فتحها مجددا“.
ودعــــا عبّو قيس ســــعيد إلى ”تطبيق 
القانــــون ومقاومة الفســــاد، مشــــددا على 
فتح الملفات الكبرى للأشخاص الذين تتم 

حمايتهم من طرف الأحزاب السياســــية“، 
قائــــلا ”هنــــاك قرابــــة المئتــــي سياســــي 

متورطين في ثراء غير شرعي“.
وأكدت الهياكل الرقابية المشــــرفة على 
قطاع الإعلام في تونس، أنها ســــتنظر في 
ملفــــات القنــــوات التلفزيونيــــة والإذاعية 
التابعــــة لحركة النهضة وبقيــــة الأحزاب 
التــــي وظفــــت المنابــــر الإعلاميــــة خدمــــة 

لأجنداتها الحزبية والسياسية.
عضــــو   السنوســــي،  هشــــام  وأفــــاد 
”الهايــــكا“، بــــأن ”الهيئــــة تعلــــم أن هناك 
منظومة فساد في داخل الجهاز الإعلامي، 
وهنــــاك قنوات غيــــر قانونيــــة، ومدعومة 
من حركــــة النهضة وقلــــب تونس وحزب 
والإشــــهار  بالدعايــــة  وقامــــت  الرحمــــة، 

السياسي“.

وأضــــاف لـ”العــــرب“، ”الهايكا بدأت 
فــــي حجز المعــــدات منذ ســــنة 2015، لكن 
هذه القنــــوات كانت تســــتقوي بالأحزاب 
أننــــا  المؤكــــد  ”مــــن  قائــــلا  الحاكمــــة“، 
ســــنتصدى لكل الإخلالات وليس المتعلقة 
بحركــــة النهضــــة فقط، بل بــــكل الأحزاب 
السياسية التي امتلكت قنوات وتستغلها 
دون إشــــهار، وهناك أيضا ملفات فســــاد 

متعلقة بها“.
وتابــــع السنوســــي ”القنــــاة الخاصة 
الزيتونة تشــــتغل منذ ســــنة 2012، وتنفق 
أموالا طائلة، وســــننظر في كل المفات، ولا 
يمكن أن نشــــرع في عملية إصلاح الإعلام 

ودعــــم الديمقراطيــــة، دون معالجة ملفات 
الفساد“.

المكلفــــة بتنظيــــم  وقامــــت ”الهايــــكا“ 
القطــــاع، بغلــــق وحجــــز لأجهــــزة البــــث 
التلفزيونــــي لمجموعة من القنوات المحلية 
بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمخالفة هذه 
القنوات للقانون، وممارستها نشاط البث 
دون رخصة، وتعمدها المماطلة في تسوية 
وضعيتهــــا القانونية، وفق مــــا ذكرت في 

بيانها في أكتوبر الماضي.
وشمل الإجراء قناة ”الزيتونة“ المقربة 
من حركة النهضة، وقناة ”نســــمة“ لمالكها 
ســــابقا رئيــــس حــــزب قلب تونــــس نبيل 
القــــروي، فيما اســــتبقت قنــــاة ”حنبعل“ 
الخاصــــة، قرار هيئــــة الهايــــكا بالتوقف 
عن البث بشــــكل تلقائي بانتظار تســــوية 

وضعيتها القانونية.
ودعــــت أطراف سياســــية إلى ضرورة 
بناء مشــــهد إعلامــــي متــــوازن، يقطع مع 
ممارســــات الأحــــزاب السياســــية ورجال 
الأعمال الذين حاولوا اختراق المؤسسات 

لتطويعها وفقا لأهدافهم.
المليكــــي،  حــــاتم  السياســــي  وقــــال 
”يوجــــد تدخــــل سياســــي ومالي مــــن قبل 
الأحزاب في المشــــهد الإعلامي في تونس، 
على غــــرار حركة النهضــــة وبعض رجال 
الأعمــــال لتوظيف المنابر الإعلامية لخدمة 

مصالحهم وتنكيس الإعلام“.
وأكد في تصريــــح لـ”العرب“، أنه ”تم 
التصــــدي لمقترح حــــزب ائتــــلاف الكرامة 
بشــــأن تغيير المشــــهد الإعلامي، والحرب 
مــــن أجــــل اســــتقلالية الإعــــلام مــــا زالت 
متواصلــــة“، لافتــــا ”فــــي تقديــــري هناك 
جانب متعلق بالإطــــار القانوني للقنوات 
التلفزيونيــــة مثــــل (نســــمة والزيتونــــة)، 
وملف يتعلق بإصدار قانون يتعلق بهيئة 
الاتصال الســــمعي البصري الذي ســــحبه 
رئيس الحكومة الســــابق هشام المشيشي 

خدمة لمصالح النهضة“.
ودعا المليكي إلى ”ضرورة بناء مشهد 
إعلامي متــــوازن وإصــــدار قوانين تتعلق 
بتعديلات في القطاع السمعي والبصري، 
فضلا عن النظر فــــي وضعية الصحافيين 

والتقنيين العاملين بهذه القنوات“.
وأشــــار إلــــى أن ”النهضــــة حاولــــت 
اختــــراق الإعلام فــــي تونس ولــــم تنجح 

قنواتهــــا في ذلك، ولم يكن لديها إشــــعاع 
كبيــــر، حتى أن بعــــض القنوات غيرت من 
خطهــــا التحريــــري، والحركــــة أيضا لها 
علاقــــات مع بعــــض القنــــوات الخارجية 

لتنفيذ أجنداتها“.
وفــــي شــــهر أبريــــل الماضــــي، أعلــــن 
العاملون في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، 
وكالــــة الأنباء الرســــمية للبــــلاد، الدخول 
فــــي إضــــراب عــــام في حــــال لــــم تتراجع 
الحكومة عن تعيين أحد المقربين من حركة 
النهضة في منصــــب الرئيس المدير العام 
للمؤسســــة، معتبرين أن تعيينه يأتي في 
إطار مســــاعي الحزب الإســــلامي للتأثير 
علــــى الخــــط التحريــــري لوكالــــة الأنباء 
الرسمية وتوجيهه لصالح حركة النهضة.

جمعيــــة  وثلاثــــون  ســــبع  ووقعــــت 
ومنظمة؛ من بينها رابطة حقوق الإنســــان 
بيان إدانة لمحاولات الســــيطرة على قطاع 
الإعــــلام عبر التعيينــــات واعتبرتها خطة 
لفــــرض ســــيطرة الأحــــزاب علــــى الإعلام 
العمومي الذي يمول من دافعي الضرائب.

ودعــــا منتــــدى الحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، الحكومــــة إلى التراجع عن 
التعيين في وكالة الأنباء الرســــمية وعدم 
تمكــــين الأحزاب من الهيمنــــة على الإعلام 

العمومي.
 وحاولت حركة النهضة منذ ســــنوات 
تكويــــن جبهــــة إعلامية تدعمهــــا وتروج 
لأطروحاتها عبر ضخ أموال طائلة لإنشاء 
محطــــات تلفزيونيــــة وإذاعــــات ومواقــــع 
موالية لها، واســــتقطاب عدد من المحللين 
والمعلقــــين وحتــــى الصحافيــــين لترويج 

خطابات تخدمها.
وكرســــت حكومــــة هشــــام المشيشــــي 
المقالــــة، التعيينات على رأس مؤسســــات 
الإعلام العامة، وهو مــــا اعتبره مراقبون 
اســــتعدادا من الحزب المحسوب على تيار 

الإخوان لمعارك  مع الرئيس قيس سعيد.
وتقــــول الهيــــاكل المهنية فــــي تونس 
إنها تخوض معركة استقلالية لاسيما في 
أعقاب محاولات تعديل المرسوم 116 الذي 
ينظــــم قطاع الإعلام قادها حزب سياســــي 

فتــــي (ائتــــلاف الكرامة) مقــــرب من حركة 
النهضة الإسلامية.

وقال رئيــــس الهايكا النوري اللجمي، 
فــــي تصريحات ســــابقة إن ”هنــــاك جهة 
سياسية تدعم قناة الزيتونة لذلك لا يمكن 
تنفيذ قرار غلقها“، في إشارة صريحة إلى 
حركــــة النهضة، حيث يقــــود هذه المحطة 
التلفزيونية أسامة بن سالم نجل القيادي 
الراحل بحركة النهضة والوزير الســــابق 

منصف بن سالم.
وكانــــت قنــــاة الزيتونــــة قــــد تقدمت 
بطلــــب الحصول علــــى رخصــــة رفضته 
الهايكا معللة ذلك بأنــــه ”تبينّ من وثائق 
الملف أنّ الســــيد أســــامة بن ســــالم وهو 
أحــــد المســــاهمين فــــي شــــركة الزيتونــــة 
للإعلام والاتصال، التــــي يفترض أن يتمّ 
اســــتغلال الإجازة فــــي إطارها، عضو في 
مجلس شــــورى حركة النهضــــة وهو أمر 
مخالــــف لمقتضيات الفصــــل 09 من كرّاس 
الشــــروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة 

تلفزيونية خاصّة“.

دعم جهات سياسية لبعض القنوات عطل تطبيق القانون

النهضة حاولت اختراق 
الإعلام في تونس ولم 

تنجح في ذلك

حاتم المليكي

سنتصدى للإخلالات 
الإعلامية المتعلقة بكل 

الأحزاب السياسية

هشام السنوسي

متى تفتح السلطات التونسية ملف {الجناح الإعلامي} للنهضة
عملية إصلاح الإعلام ودعم الديمقراطية تتطلب معالجة ملفات الفساد

ينتظر الوســــــط الإعلامي في تونس فتح الهياكل الرقابية المشرفة على قطاع 
ــــــة والإذاعية التابعة لحركة النهضة وبقية  الإعلام لملفات القنوات التلفزيوني

الأحزاب، التي وظفت المنابر الإعلامية لخدمة أجنداتها السياسية.

 أنقــرة - تفاعــــل ناشــــطون ومنظمات 
دولية إنســــانية مع حملة #لا_لترحيل_

ماجد_شــــمعة، وذلك بعد قرار السلطات 
التركيــــة نقل الصحافي إلــــى مدينة غازي 
عنتــــاب تمهيــــدا لترحيلــــه إلى الشــــمال 

السوري.
الســــورية التي  وقالت قناة ”أورينت“ 
يعمــــل الصحافــــي لديهــــا، إنّ الســــلطات 
التركيّــــة قــــرّرت الأربعاء نقلــــه إلى مدينة 
غازي عنتــــاب التركية جنوب البلاد، وذلك 
تمهيدا لترحيله إلى الأراضي الســــورية، 

بعد اعتقال دام عدّة أيام.
بعنــــوان  برنامجــــا  شــــمعة  ويقــــدم 
”ســــوريلي بــــوب“، وتنــــاول قبــــل حوالي 
مــــن  تقريــــرا  برنامجــــه  فــــي  أســــبوعين 
”فيديوهــــات  حــــول  إســــطنبول  مدينــــة 
المــــوز“ الســــاخرة، حيــــث أجــــرى جولات 
واســــتطلاعات رأي فــــي أســــواق مدينــــة 

إسطنبول حول القضية.
جدلا واســــعا  وأثــــارت قضية ”الموز“ 
في تركيا، عقب نشــــر مقطع مصور لامرأة 
تركية تشــــكو من أن الســــوريين يتناولون 
المــــوز، بينما الأتــــراك يعجــــزون عن ذلك 
بســــبب تردّي أحوالهــــم الاقتصادية. ورد 
ناشطون ســــوريون بحملات على وسائل 
التواصل الاجتماعي اعتبرتها الســــلطات 

التركية تهكمــــا على تركيا. واعتقلت عددا 
مــــن الســــوريين فــــي مناطــــق متفرقة من 
البلاد، بسبب فيديوهات قصيرة نشروها 

على تطبيق ”تيك توك“ ومنصات أخرى.
وذكر شمعة في بيان مكتوب بخط يده 
الخميس، أنه أجبر على التوقيع على قرار 
”العــــودة الطوعية“ إلى ســــوريا في مركز 

الترحيل بولاية غازي عنتاب التركية.
وأكد شــــمعة في بيانه عدم رغبته في 
العودة، لأنه صحافي معــــارض له الكثير 
من الفيديوهات الناقدة للنظام الســــوري، 
مشــــيرا إلى أنه تلقّى تهديدات بالقتل في 

حال عودته إلى سوريا.
وأعــــرب عن تخوفه مــــن ”هيئة تحرير 
التي تســــيطر على محافظة إدلب،  الشام“ 
التي  إضافــــة إلــــى ”الفصائل المســــلحة“ 
تســــيطر على أجزاء من الشمال السوري، 
بسبب تحدّثه عن انتهاكات هذه الفصائل 

عبر فيديوهات كان يقدمها.
وأوضح المحامي محمــــد علي ارتفي، 
الموكل عن شمعة، أن ما فعله كان بموجب 
عملــــه كصحافي، ولا نية له في التحريض 

على الكراهية أو إهانة الشعب التركي.
وأضاف المحامي أنــــه أوضح للمدعي 
العام أن موكله ماجد يعمل صحافيا، وأن 
ترحيله سيشكل خطرا على حياته، وطلب 

من المدعــــي العــــام ”إخلاء ســــبيل موكله 
ماجد دون قيد أو شرط“.

وتضامــــن صحافيون وناشــــطون مع 
شــــمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وكتب الصحافي قتيبة ياسين:

وقالت ناشطة:

وأصــــدرت 16 جمعيــــة ومنظمة تركية 
حقوقية وإنســــانية بيانا مشتركا، طالبت 
فيــــه الحكومــــة التركية بوقــــف إجراءات 
الترحيــــل التــــي صــــدرت بحــــق لاجئــــين 
ســــوريين بتهمة نشــــرهم ”مقاطــــع فيديو 
استفزازية“ على خلفية ”فيديوهات الموز“.

واعتبــــرت هــــذه الجمعيــــات أن قرار 
الأوروبية  للاتفاقيــــة  مخالــــف  الترحيــــل 
لحقوق الإنســــان، وحمل البيان عنوان ”لا 
يجوز إبعاد أي شــــخص بســــبب ممارسة 

حريته في التعبير“.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أن مركــــز 
الترحيل فــــي ولاية غــــازي عنتاب جنوب 
تركيا، والمدعــــوم من الاتحــــاد الأوروبي، 
وتديــــره شــــركة أمنيــــة خاصــــة، يمارس 
ضغوطا وتهديــــدات على المحتجزين لديه 
للتوقيــــع علــــى ورقة عــــودة طوعيــــة إلى 
سوريا، وفق شهادات لاجئين تم ترحيلهم 

من المركز إلى سوريا قسريا. ترحيل ماجد شمعة يعني تهديد حياته

مناشدات على مواقع التواصل
 لمنع ترحيل صحافي سوري من تركيا

 باريــس - تصاعـــد الجدل في فرنســـا 
حـــول حملـــة عـــن التنوع تحت شـــعار 
ر“، أطلقتها منظمة مجلس  ”الحجاب يُحرِّ
أوروبـــا قبل أيام، ما دفع بالقيّمين عليها 
إلى ســـحبها، إثر اســـتنكار واســـع من 
سياسيين فرنســـيين اعتبروا أنها تروج 
للحجاب وليس للحرية، بما يخالف القيم 

الفرنسية.
وأطلـــق المجلـــس الحملة الأســـبوع 
الماضي لمحاربة التمييز ضد المســـلمين. 
وكتـــب علـــى أحـــد الإعلانـــات ”الجمال 
فـــي التعدديـــة عندما تكـــون الحرية في 
الحجاب“، وتضمنت تصوير بورتريهات 
”مُعدّلـــة“ لشـــابات، ليظهـــرن في نصف 

الصورة محجبات.
ورغم أن الحملة مرّت من دون أن تلفت 
الانتباه في الأيام الأولى على إطلاقها، إلا 
أنها أثارت جدلا واســـعا في فرنسا، بدءا 
من الأوســـاط اليمينية المتطرفة ووصولا 

إلى الحكومة الفرنسية.
ووصـــف ميشـــال بارنييه، المرشـــح 
الرئاســـية  للانتخابات  الجمهوريين  عن 
المفاوضـــين  وكبيـــر   ،2022 الفرنســـية 
الأوروبيـــين في ملف بريكســـت ســـابقا، 

الحملة بـ“غير المناسبة“.
وقـــال بارنييه خـــلال مداخلة إذاعية 
إنـــه يتمنى من أولئـــك الذين قدموا فكرة 
أن يذهبوا ويســـألوا  الحملة ”الســـيئة“ 
نساء كابول عن رأيهن، خصوصا وأنهن 

”يكافحن من أجل عدم لبس الحجاب“.
وتابـــع ”الحجاب ليـــس أداة لحرية 

النساء، إنه العكس“.
تعنـــى  منظمـــة  أوروبـــا  ومجلـــس 
بســـيادة القانـــون والحقوق الإنســـانية 
والاجتماعيـــة فـــي القـــارة الأوروبيـــة، 
وأسســـت بعـــد نهايـــة الحـــرب العالمية 
الثانية، وتضمّ العشـــرات من البلدان من 

داخل الاتحاد وخارجه.
وجـــاءت الحملة كخلاصة لورشـــتي 
عمـــل نظمتا فـــي ســـبتمبر الماضي على 
الإنترنـــت بالتعاون مع فيميســـو، وهو 

منتدى للشباب المسلم عبر أوروبا.

وانتقد المرشّـــح المحتمل للانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية إيريك زمور بعنف 
ما وصفـــه بحملة من ”الجهاد الإعلاني“، 

وحملة ”تمثل عداوة للحقيقة“.
وزمور معروف بآرائه تجاه الإســـلام 
والمسلمين بشـــكل عام، وكان وعد سابقا 
بأنـــه ســـيمنع إطلاق اســـم محمـــد على 
المواليد الجدد في فرنسا في حال أصبح 

رئيسا للجمهورية الخامسة.
الوزيـــرة  الهيـــري،  ســـارة  وعبـــرت 
الفرنسية المســـؤولة عن شؤون الشباب، 
عن صدمتها الشديدة من الحملة، وقالت 
فـــي تصريـــح إعلامـــي ”مقطـــع الفيديو 
الخاص بالحملة كان يشجع في الحقيقة 
على وضع الحجـــاب، وهذا يتعارض مع 

القيم الفرنسية“.

وأضافت ”ندين هذا الأمر، وقد أبلغت 
فرنســـا مجلـــس أوروبـــا رفضهـــا لهذه 

الحملة، وقد أُلغيت بالفعل“.
وقالـــت منظمة مجلـــس أوروبا التي 
تتخذ من ستراســـبورغ الفرنســـية مقرا 
لها في بيـــان، إنها ســـحبت التغريدات، 
وأضافـــت أنهـــا تفكـــر بتقديم المشـــروع 

بطريقة مختلفة.
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن الحملـــة 
جاءت ضمن مشـــروع مشترك مع الاتحاد 
الأوروبـــي لمكافحـــة التمميـــز، والتوعية 
بشـــأن أهمية الاختلاف وضرورة احترام 

التنوع ومحاربة خطاب الكراهية.
بيســـينوفيتش  ماريـــا  وأفـــادت 
بوريتـــش، الأمينة العامـــة للمنظمة، بأن 
التغريدات التي نشرت تعكس تصريحات 

فردية لأحد المشـــاركين في إحدى ورشات 
العمـــل، ولكنهـــا لا تمثل موقـــف منظمة 

مجلس أوروبا أو المسؤولين فيه.
لكن رئيسة فيميسو هندة تانر دافعت 
الأربعـــاء عن الحملة في حـــوار مع ”بي.

بي.ســـي“، قائلة إن الحملة ”مســـتمرة“، 
أمـــا بخصـــوص ســـبب إزالـــة التغريدة 
”فـــلا يمكننـــي الحديـــث باســـم المجلس 

الأوروبي“.
وأضافـــت ”مـــن المحـــزن أن يتهجـــم 
سياسيون على جهود شباب من الأقليات، 

ويسعون لتحطيمها“.
وتابعت ”رد الفعل هو دليل آخر على 
أن حقوق النساء المسلمات غير موجودة 
عند أولئك الذين يدعون تمثيل أو حماية 

مفاهيم مثل الحرية والمساواة“.
وأصبح اندماج المسلمين في المجتمع 
قضية سياســـية في فرنسا في السنوات 
الأخيرة، فالبلاد تؤوي أكبر جالية مسلمة 

في أوروبا قوامها 5 ملايين نسمة.
وتصاعـــد الجـــدل فـــي فرنســـا مـــع 
بـــدء الحديث عـــن قانـــون ”تعزيـــز قيم 
في خريف العـــام الماضي،  الجمهوريـــة“ 
حين طـــرح الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 

خطته لمكافحة ”النزعات الانفصالية“.
لكن ما بدأ كنقاش حول دمج المسلمين 
في المجتمع، ومخاوف الدولة الفرنســـية 
من تمويل بعض الجمعيات والمساجد من 
الخارج، تحوّل بعد أشهر إلى نقاش حول 

الحجاب.
وبعـــد موجـــة غضب عارمة شـــملت 
مســـلمين في فرنســـا وحول العالم، عدّل 
اسم مشـــروع القانون وســـمي ”مشروع 
القانـــون الهـــادف إلى تعزيـــز العلمانية 
وتقويـــة قيـــم الجمهوريـــة“، علـــى وقع 
مقتل أستاذ التاريخ صموئيل باتي، بعد 
عرضه رســـوما كاريكاتورية للنبي محمد 
في منتصـــف أكتوبر على يـــد تلميذ من 

أصول شيشانية.
وكانـــت فرنســـا فـــي 2011 أول بلـــد 
أوروبـــي يحظر ارتداء غطـــاء الوجه في 

الأماكن العامة.

ميشال بارنييه يتمنى من 
أولئك الذين قدموا فكرة 

الحملة {السيئة} أن يذهبوا 
ويسألوا نساء كابول عن 

رأيهن في القضية

مجلس أوروبا يتبرأ من حملة 
ر} بعد انتقادات في فرنسا {الحجاب يُحرِّ
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ميديا 
أونلاين

@k7ybnd99

إجبار صحافي على التوقيع على العودة 
”الطوعية“ عمل غير قانوني ومحاســــــبته 
ــــــى عمل أنتجته مؤسســــــته عمل غير  عل
منطقي. إذا كانت هناك مشــــــكلة قانونية 
فيجــــــب أن تكون مع المؤسســــــة المنتجة 
للمحتوى وليس مــــــع الصحافي العامل 
بهــــــا. علمــــــا أن القاضــــــي التركي أمر 
بإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط

#لا_لترحيل_ماجد_شمعة.

@ShamBirkdar

ضد ترحيل الصحافي الســــــوري ماجد 
شــــــمعة، وعلى تركيا الاكتفاء بإنذار لو 
ملاحظات#لا_لترحيل_ هناك  كانت 

ماجد_شمعة.

خالد هدوي
صحافي تونسي


